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مقدمة البحث

منذ بدأ التاريخ يعد القرن الماضي العشرين من أدمى القرون التي عايشتها ألإنسانية، بل ومن أخطرها إطلاقا على حياة الإنسان بل وبقائه. إذ مع بداية القرن العشرين الماضي قتل عشرات الملايين من البشر نتيجة عمليات العنف السياسي سواء في شكل الحروب العالمية (الحرب العالمية الأولى 1914 م - 1918 م، والحرب العالمية الثانية 1939 م - 1945 م) أو في مختلف أنواع ومستويات الحروب الإقليمية (الحرب الكورية، الحرب الفيتنامية، الحروب الهندية الباكستانية، الحروب العربية الإسرائيلية، حرب الخليج الأولى، حرب الخليج الثانية، الحرب الامريكية على أفغانستان، الحرب الامريكية على العراق، حرب اليمن، والحرب الروسية الأوكرانية).

أيضا تعتبر الانقلابات العسكرية، الحروب الأهلية، الثورات، ومظاهرات الشغب، والاغتيالات السياسية من اهم مظاهر العنف السياسي التي لازالت مستمرة في معظم انحاء اقاليم العالم الثالث خاصة في منطقة الشرق الأوسط. بسبب هذه الأنماط من العنف السياسي قتل وشرد الملايين من البشر في بعض قارات العالم خاصة قارتي آسيا وافريقيا. كما وساهمت أعداء الإنسانية الست (الفقر، الجوع، المرض، الفساد، الظلم، والعنصرية) في الفتك بمئات الآلاف من البشر خصوصا في دول قارات العالم النامية. 

يجب ألا نسقط من الحسبان أيضا سياسات العنف السياسي فيما بين الدول (الازمات السياسية والعسكرية، المناورات العسكرية، المناوشات العسكرية على الحدود، العمليات العسكرية الاستباقية أو الإجهاضية)، وتلك التي في داخل الدول (الحروب الاهلية، مظاهرات العنف التخريبية، العصيان المدني)، أيضا بسبب ثم تطور ظاهرة الإرهاب السياسي التي تسببت في قتل وجرح عشرات الآلاف من الأبرياء في ذلك القرن العشرين وبدورها لازالت متواصلة في هذا القرن الواحد والعشرين.

لكن على الرغم من أن ظاهرة العنف السياسي ممثلة في الحروب العالمية والإقليمية كانت سمة رئيسية من سمات القرن العشرين الماضي، إلا أنها استمرت كذلك إلى القرن الواحد والعشرين الحالي، لكن بشكل مثير وخطير حيث انتشرت في بداية هذا القرن الواحد والعشرين عمليات الإرهاب (كجزء من العنف السياسي) في مختلف انحاء العالم كظاهرة عابرة للقارات لا دين لها ولا مبدأ. 

بالطبع فإن ظاهرة الإرهاب وإن تعتبر جزء من ظاهرة العنف السياسي (الذي يعتبر ظاهرة كلية كما سنرى ذلك لاحقا)، إلا أن معظم دوافع الإرهاب ومسبباته عقدية، مذهبية، أو عنصرية التي قد تغلف بدعاوى سياسية. لكن تتضح خطورة الإرهاب أكثر من ظاهرة العنف السياسي في كونه ظاهرة عنف ارهابي تستهدف سفك دماء المدنيين وتدمير ممتلكاتهم من أجل تحقيق اهداف عقدية، مذهبية، عرقية، أو فئوية خاصة في ان معظمها يحمل في طياته الدموية رسائل سياسية موجهة لدول بعينها او حتى لدول العالم كلها.

بل أن ظاهرة الإرهاب لا زالت مستمرة ومتواصلة بشكل مخيف في جميع انحاء العالم بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الاليكترونية وقنوات الإعلام الفضائية متاحة لمعظم سكان العالم ووسيلة رئيسية لنشر مشاعر الكراهية والحقد والتطرف والعنصرية التي تساهم بدورها في ارتفاع نسبة عمليات التحريض على اللجوء إلى مختلف انواع العنف تجاه الآخرين بما فيها العمليات الانتحارية.

إذا فإن وسائل التواصل الاجتماعي الاليكترونية وعدد من القنوات الاعلانية الفضائية غدت وسائل هامة من وسائل انتشار ظاهرة الإرهاب، بل وساهمت في أن تطغى هذه الظاهرة على معظم مصادر العلاقات الدولية والسياسات الدولية الأخلاقية وأثرت فيهما بشكل مباشر لم يسبق له مثيل من قبل خاصة بعد أن تحولت من ظاهرة محدودة إلى ظاهرة عالمية شاملة منتشرة غير محدودة لا تحكمها قوانين ولا أخلاقيات ولا مبادئ ولا قيم خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر من العام 2001 م. 

أهمية البحث 

يركز البحث على دراسة وتحليل ظاهرة العنف السياسي وأيضا ظاهرة الإرهاب المتمخضة عنها (أو في بعض الحالات موازية ومتواصلة معها). إذ أن عوامل التطرف الانساني (أيا كانت سياسية، عقائدية، مذهبية، عنصرية عرقية) هي المحرك الرئيسي لمشاعر الكراهية والحقد والغضب على المستويات الاجتماعية العالمية، وعلى المستويات السياسية العالمية أيضا. بل تعتبر الباعث الرئيسي لظهور العنف السياسي خاصة سلوكيات الإرهاب في العلميات التي يقوم بها بعض الافراد والجماعات في بعض الدول، وهي سلوكيات تحاول التنفيس عن مشاعر الحقد والغضب وتصديرها للخارج، بل أيضا قد تنمي تلك العوامل السلبية من سلوكيات العنف السياسي بين الدول. العنف السياسي Political Violence يمثل إذا عامل كلي شامل (Holistic Phenomena) يتطلب توظيف عملية التحليل الكلي لشرحه وتحليله (Macro-level of Analysis)). 
يركز البحث ايضا على ظاهرة الإرهاب (كجزء او كوجه آخر من وجوه العنف السياسي لكون الظاهرتين اصبحتا وجهان لعملة واحدة) التي تهدف إلى الحاق الضرر والأذى بأرواح بالمدنيين الأبرياء وممتلكاتهم لتحقيق غايات أو اهداف ومصالح سياسية او عقدية، مذهبية، طائفية، وعنصرية عرقية فئوية خاصة. او توظيفها كوسيلة عنف سلبية غير مبررة قانونا للضغط على أو لوي الذراع لبعض الدول او الحكومات، أو كمحاولة دموية للفت أنظار الرأي العام المحلي أو العالمي، لكن بطرق ووسائل دموية وحشية معظمها تنفذ ضد المدنيين. 

إذا توجد علاقة بينية مباشرة ومترابطة بين ظاهرتي العنف السياسي والإرهاب، بيد أن الأخير (ظاهرة الإرهاب) يعتبر عامل واحد من عوامل العنف السياسي (A one Factor)، إذ أن معظم اهدافه ودوافعه تختلف عن اهداف ودوافع العنف السياسيPolitical Violence، رغما عن ذلك يتطلب تحليل ظاهرة الإرهاب ضرورة معرفة مسبباته وعوامل ظهوره وانتشاره خصوصا بعد أن أصبح القاعدة وليس الاستثناء للكثير من عمليات التطرف والعنف الموجه ضد المدنيين. 

مشكلة البحث على المستوى الأكاديمي 
صحيح أن بعض الباحثين في مجال العلوم السياسية والاجتماعية يخلطون بين ظاهرة العنف السياسي وظاهرة الإرهاب، سواء من حيث التعريف أو من حيث محاولة البعض من الباحثين دمج الظاهرتين معا في محاولة لشرحهما وتحليلهما، أو في محاولات وضع حلول علمية لهما. بيد أن دمج الظاهرتين والخلط بينهما لا يمكننا من التعرف على حقيقة كل منهما بدقة، ومسببات ودوافع ظهورهما ومخاطرهما على الامن والاستقرار العالميين.
من جانب آخر تكمن مشكلة البعض من الأبحاث الاكاديمية في محاولة تحليل ظاهرة العنف السياسي من جهة، ومن الجهة الأخرى تحليل ظاهرة الإرهاب بصورة عامة وكلية لمعرفة معامل الترابط بينهما ودور كل منهما في ظهور وربما انتشار الآخر خاصة دور العنف السياسي في انتشار ظاهرة الإرهاب والعكس أيضا صحيح.
حيث يخلط البعض من الباحثين بين ظاهرة العنف السياسي وظاهرة الإرهاب وكأنهما ظاهرة واحدة خاصة في التعريفات والتحليلات، فيما يرى الباحث هنا أن ظاهرة الإرهاب التي وإن كانت تنبثق عن أحداث العنف السياسي (لكونها جزء لا يتجزأ منه)، إلا انها لا تعني بالضرورة انطلاقها من ذات الدوافع والمسببات حتى وإن تسبب ظهور ايا منهما في ظهور الآخر. إذ ان ظاهرة الإرهاب لها دوافع وأهداف عقدية وسياسية ونفسية أكثر من ظاهرة العنف السياسي، التي تعد فقط العوامل والسياسية والاقتصادية (الاطماع الدولية والصراع على مناطق النفوذ والهيمنة، والصراعات على السلطة خاصة في دول العالم الثالث) من أهم مسببات ظهورها.

أيضا قد تتسبب عوامل أخرى في ظهور ظاهرة العنف السياسي الذي قد ينبثق عنه ظاهرة الإرهاب، على سبيل المثال ظهور عدم الاستقرار في العوامل الاجتماعية (كالصراعات العرقية، وتصاعد مشاعر التعصب المذهبي والطائفي الأعمى، ونمو مشاعر التمييز العرقي والمذهبي، وانتشار الفساد والظلم). مما لا شك فيه ايضا فإن ظهور عدم الاستقرار في العوامل الاقتصادية الداخلية قد يؤدي الى ظهور العنف السياسي سواء في شكل مظاهرات عنيفة وعمال الشغب في بعض الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية (كارتفاع نسبة الفقر والجوع والبطالة، عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية، كبر حجم الهوة الاقتصادية بين الفقراء والأغنياء، عدم تساوي الدخل بشكل كبير بين الأفراد والجماعات). 
ومن هنا تكمن أهمية حصر وفهم كافة ابعاد ومسببات العنف السياسي الإرهاب ووضع حلول علمية وعملية جذرية وشاملة للتعامل مع هذه الظواهر سواء على مستوى العنف السياسي بصفة عامة، او على مستوى الإرهاب الذي يعد جزءا من ظاهرة العنف السياسي.
مشكلة البحث على المستوى العالمي

ظاهرة العنف السياسي تعد الظاهرة الأولى الأخطر في القرن الواحد والعشرين الحالي على الأمن والاستقرار الإنساني والعالمي، وبالطبع على استقرار بعض الدول المتصارعة فيما بينها على سبيل المثال الحرب الروسية على أوكرانيا والصراع الأمريكي الصيني من جهة، والصراع الأمريكي الروسي من الجهة الأخرى. اذ لم تعد ظاهرة العنف السياسي (ممثلة في الحروب المباشرة بين الدول، او غير المباشرة من خلال الحروب العميلة) وسيلة رئيسية من وسائل تحقيق الاهداف والمصالح الاستراتيجية والسياسية للغالبية العظمى من الدول، تحديدا دول العالم الثالث، وإنما باتت غاية في حد ذاتها. 

اذ تمخض عن ارتفاع مستويات العنف السياسي استخدام بعض الدول للإرهاب كوسيلة لتحقيق غايات سياسية او اقتصادية او عسكرية. تبعا لذلك أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية لا حدود لها بفعل ازدياد اعداد تنظيمات جماعات وتنظيمات الإرهاب خاصة منذ ظهور تنظيم القاعدة في افغانستان بعد عام 1992 م، ومن ثم ظهور تنظيم داعش (ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق وسوريا عام 2014 م) وأخيرا ارتفاع اعداد التنظيمات والجماعات اليمينة خاصة جماعات التطرف العرقية والمذهبية والعقائدية في بعض من دول العالم. 

لا شك أن عمليات الإرهاب المنظم بتخطيط وتنفيذ تنظيم القاعدة التي نفذت عملياتها الارهابية في المملكة العربية السعودية، في مصر، الأردن، الجزائر، العراق، في تركيا، ومن ثم في عدد من الدول الأوروبية، وفي بعض المدن الأمريكية (واشنطن ونيويورك) ،تم تدعيمها ونشرها بواسطة تخطيط تنظم القاعدة، أو تنظيم داعش الارهابي في دول أوروبا (بريطانيا ،فرنسا ،بلجيكا ،المانيا ،نيوزيلندا) وباتت تعتبر من أهم مسببات تصعيد عمليات العنف السياسي في العالم الناجمة عن ارتفاع عوامل التطرف والإرهاب  بسبب بعض من العوامل الخارجية خاصة تلك التي لعبت دور كبير في نشوب الحرب الأمريكية على أفغانستان ومن ثم الحرب الامريكية على العراق ،ومن ثم الحرب العالمية على الإرهاب.  

عطفا على ذلك أصبحت ظاهرة الإرهاب شكل من أشكال العنف السياسي من الظواهر الفكرية - السلوكية الإنسانية الخطيرة التي توجد في بعض من دول العالم بغض النظر عن درجة تقدمها ونموها السياسي أو الاقتصادي، أو حضارتها ومدنيتها الاجتماعية. في ذات الوقت اصبحت كل من الظاهرتين (ظاهرة العنف السياسي وظاهرة الإرهاب) ترتبطان مع بعضهما في عدد من الدوافع والمسببات خاصة الدوافع العقدية والعرقية والسياسية بحيث يمكن القول إنهما اصبحتا وجهان لعملة واحدة. 

فرضية البحث

يمكن القول إن من الضروري عدم الخلط بين ظاهرة العنف السياسي وظاهرة الإرهاب حتى وان كانتا وجهان لعملة واحدة، فالعنف السياسي قد يكون على مستوى الدول (من قبل بعض الدول تجاه دول أخرى في شكل حروب أو نزاعات عسكرية خاصة على الحدود الجغرافية)، وبسبب تنامي حدة الأطماع الدولية، أو الصراع على السلطة، وقد يكون على المستوى الداخلي لبعض الدول في شكل الثورات، الحروب الأهلية، او مظاهرات الشغب والفوضى، نتيجة لوجود عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية كامنة في نفوس نسبة كبيرة من افراد الشعب كالفقر، الجوع، المرض، الفساد، والظلم، والعنصرية).

لذا من الممكن إطلاق مسمى ظاهرة العنف السياسي على جميع سلوكيات العنف الإنساني بما فيها الصراعات والنزاعات والأزمات والحروب بين الدول (كعوامل كلية Macro - Level as a Macro- Factor). تبعا لذلك فإن ظاهرة العنف السياسي هي ظاهرة سياسية واقتصادية على مستوى الدول (العوامل الداخلية) وفيما بين الدول (العوامل الخارجية) بغية تحقيق اهداف ومصالح استراتيجية قومية ومطامع سياسية واقتصادية.

أما ظاهرة الإرهاب فإنها وان تمخضت عن ظاهرة العنف السياسي (خاصة العوامل الخارجية الإقليمية او الدولية)، إلا أنها قد تكون نتاج لوجود خلل سلبي في المؤسسات السياسية، او المؤسسات الاجتماعية، وفي تشدد بعض المؤسسات العقدية، وفي العوامل المذهبية والعرقية، وأيضا العوامل النفسية الفئوية المتمخضة عن العوامل السابقة. 

إذا فإن ظاهرة الإرهاب تنطلق عادة من عوامل ومسببات عقدية ومذهبية سياسية، وعوامل عرقية هدفها ارسال رسائل سياسية نفسية (من قبل تنظيم متطرف ارهابي) إلى بعض الدول المستهدفة من الارهاب بغية اثارة الرعب والهلع في قلوب الشعوب الابرياء بواسطة الحاق الإضرار الجسدية والمادية بهم أو الانتقام أو الثأر منهم. لذا يمكن التركيز على دراسة ظاهرة الإرهاب من خلال اسلوب التحليل الجزئي (Micro - Level as a Micro- factor) .2

أهم محور من محاور فرضية البحث يفترض: أن ظاهرة الإرهاب تعد من أخطر ظواهر العنف السياسي نظرا لارتباطها بشكل مباشر بعدة عوامل رئيسية: منها العوامل السياسية والاقتصادية والعقائدية والاجتماعية (خاصة العرقية) بل وحتى العوامل النفسية، وبالطبع العوامل الخارجية. 

أدبيات البحث: العنف السياسي  
اختلفت تعريفات ظاهرة العنف السياسي لدى البعض من الباحثين في هذا المجال، اذ اتجه البعض لشرح وتحليل العنف السياسي والإرهاب على انهما ظاهرتين بشكل متلازم. في هذا الصدد، يركز أحمد جلال عز الدين على ظاهرة الإرهاب كأسلوب من أساليب العنف السياسي بقوله "ولعل أخطر ما في ظاهرة الإرهاب، قيامها كبديل في العنف السياسي للحروب التقليدية، حيث أصبح الإرهاب وسيلة للتأثير على القرار السياسي، سواء بإنشاء أو الإلغاء أو التعديل، بما يتفق وأهداف المنظمة الإرهابية ". 
إلا أن أحمد جلال عز الدين لم يركز منذ بداية كتابه على تحليل ظاهرة العنف السياسي بمختلف جوانبها وأساليبها ومنها التدرج إلى تحليل ظاهرة الإرهاب كأداة أو كأسلوب من أساليب العنف السياسي، بل خلط بين مفهوم الظاهرتين سواء من حيث المعنى أو من حيث العامل الباعث المحرك للظاهرتين، على الرغم من أن عنوان كتابه هو الإرهاب والعنف السياسي.

ويقع محمد السماك في نفس مشكلة الخلط بين المفهومين على الرغم من أن كتابه أيضا بعنوان الإرهاب والعنف السياسي، إذ يقول "في الواقع أن للإرهاب علاقة جدلية وثيقة ومباشرة بالسياسة، حتى الحرب هي نوع من أنواع الممارسة ألسياسية"
.

وتعكس وجهة نظر جيمس جيليجان James Gilligan النظرة الكلية الشاملة لمفهوم العنف إذ يرى "بأن معرفة أسباب العنف لردعه أو منعه، هي التعامل معه على أنه معضلة أو مشكلة للصحة العامة لإيجاد دواء واقي منه، والتفكير في العنف بأنه خطر على الحياة الإنسانية"

ويرى هارولد نيبورج H.L. Nieburg أن "العنف السياسي أفعال التدمير والهدم والتخريب والتفجير تلحق أضرارا جسدية، هدفه اختيار أهداف أو ضحايا مختارة، في ظروف بيئية معينة لها آثار ذات طابع سياسي، بهدف تعديل أو تغيير سلوك الآخرين في وضع مساومة أو حالة تفاوضية لها نتائج على النظام الاجتماعي".
 ويعطي هذا التعريف معنا عريضا وشاملا للسلوك الإنساني العدواني سواء كان سلوكا سياسيا أم اجتماعيا.

إلا أن تعريف تيد جور Ted Gurr للعنف ركز على سلوكيات العنف السياسي بصفة خاصة إذ يرى جور بأن العنف السياسي " جميع الهجمات الجماعية الشاملة في داخل المجتمع السياسي تجاه النظام السياسي وأطرافه من الجماعات السياسية المتنافسة والأفراد في المناصب وسياساتهم"

من جانب آخر أكثر أهمية يرى إدوارد مولار Edward N. Muller  "بضرورة البحث عن تعريف أكثر وضوحا ودقة للعنف السياسي بصفة عامة ،مع ضرورة التمييز بين المشاركة السياسية القوية وبين أفعال العنف السياسي الجسدية ،ويرى بأن المشاركة السياسية القوية Strong Political Participation تؤدي إلى العنف السياسي الذي ما هو إلا مشاركة عدائية سياسية Aggressive Political Participation قد تستخدم فيها عمليات العنف السياسية وقد لا تستخدم  ففي حالة عدم استخدام عمليات العنف السياسية يطلق عليها مولار مسمى عصيان مدني Civil disobedience لكي يميزها عن العنف ألسياسي
.

يركز مولار في تعريفه هذا على ثلاث نقاط أساسية: أن المشاركة العدوانية السياسية يجب أن تكون مضادة للنظام لأنها حادت عن الأنظمة القانونية للنظام المعنية بطرق وأساليب المشاركة السياسية، بمعنى أنها أفعال سياسية غير شرعية، ويجب أن يكون لها مغزى وأهمية سياسية لكونها محاولة للتأثير في الحكومة التي تعد سياساتها غير مقبولة لها أو مناقضة لعملها الطبيعي، وأخيرا يجب أن يستخدم فيها أنشطة جماعية لغير مجموعات الصفوة.
 

كما يشير كل من برندا لوتز وجيمس لوتز "ان ظاهرة الإرهاب تتشابه في كثيرا مع اشكال العنف السياسي مثل أعمال الشغب، الثورات، الانقلابات، الحروب الاهلية. حيث يلجأ الافراد او الجماعات الى استخدام العنف السياسي للاستجابة لمطالبهم او للتعبير عن رغباتهم بالتغير. ومن جهة أخرى تساهم نقص المشاركة السياسية وعمليات القمع التي تمارس من قبل الأجهزة الحكومية في بعض الدول الى تحفيز لجوء بعض الافراد او الجماعات الى استخدام العنف السياسي خاصة العمليات الارهابية. ولكن يساهم وجود قوات امنية قوية ومسيطرة على مفاصل الدولة الى منع الارهابين من اللجوء الى ممارسة العنف المسلح. 

أدبيات البحث: الإرهاب 

في الحقيقة لا يوجد تعريف واحد لظاهرة الإرهاب سواء بين الباحثين والدارسين في مجال العلوم السياسية أو في جميع مجالات العلوم الاجتماعية، أو حتى بين صانعي القرار السياسي، أو لدى جهات ومؤسسات مكافحة الإرهاب على مستوى الدولة أو على مستوى العالم. ولما كانت ظاهرة الإرهاب سواء على المستوى الداخلي للدول، أو على مستوى الإرهاب العالمي الدولي، أو على مستوى إرهاب الدول تعد من المؤشرات الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار العالمي، فقد تباينت تعريفات ظاهرة التطرف والإرهاب واختلفت وبالتالي تنوعت سواء من حيث المعنى أو من حيث العقيدة السياسية أو الدينية أو من حيث الهدف أو الباعث المحرك على حدوث الظاهرة.

عرف الإرهاب بشكل عام وبصورة كلية شاملة في موسوعة السياسة بكونه " استخدام العنف - غير القانوني - (أو التهديد به) بأشكاله المختلفة كالاغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف، بغية تحقيق هدف سياسي معين مثل كسر روح المقاومة والالتزام عند الأفراد وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات أو كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات أو مال وبشكل عام استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية".

يستخلص أحمد جلال عز الدين إلى أن للإرهاب أربعة خصائص " خاصية العنف أو التهديد بالعنف، خاصية التنظيم المتصل للعنف، خاصية الهدف السياسي للإرهاب، وخاصية أن الإرهاب بديل للاستخدام العادي للقوة التقليدية ".

من جهة أخرى يميل محمد السماك إلى تعريف الإرهاب من الناحية العقائدية والسياسية، إذ يرى أن الإرهاب ظاهرة ناجمة عن عدم الاستقرار الدولي فهو في رأيه "ليس اختراعا عربيا، ولا هو بدعة فلسطينية، فالإرهاب ظاهرة متميزة من مظاهر الاضطراب السياسي في العصر الحديث ".

من الناحية القانونية يعرف إسماعيل الغزال الإرهاب أو النضال الثوري بأنه "هو أيديولوجية، هو مبدأ، هو فكر، هو مؤسسة، هو ميثاق يسوغ أعمال العنف أو إستراتيجية تعطي الأفضلية لتلك الأعمال ".

يؤكد ل.أ. مودجوريان بأن الإرهاب " جريمة خطيرة ضد الإنسانية، إذ يتسم بالشمولية والتنظيم "
 ومن جانب آخر، تعرف سندي كومبس الإرهاب من أنه "يتكون من الحرب والمسرح، فهو تمثيلية لأقصى أنواع العنف الموجهة ضد ضحايا أبرياء، تمثل أمام مشاهدين لتحريك مشاعر الخوف لديهم لتحقيق هدف سياسي ".

الذي يهمنا في هذا البحث تعريف الإرهاب بصفة عامة بالتركيز على هدفه الأساسي وهو إيصال معلومة أو رسالة، أو محاولة حل مشكلة معضلة، أو محاولة التعبير عن مظلمة باستخدام أساليب العنف الجسدي أو المعنوي أو المادي تجاه الهدف المنشود أو عن طريق هدف ثالث قد يكون محايدا.

لذلك عرف الباحث الإرهاب على انه "اعمال عنف تبعث الخوف والهلع في عقول ونفوس ومشاعر المدنيين بواسطة باستخدام هجمات انتحارية او عمليات تفجير غير انتحارية بغية تحقيق اهداف ومصالح وغايات فئوية معينة. في اللغة العربية تدل كلمة الارهاب على عامل الخوف والخشية بإيقاع وإثارة الرهبة في نفوس المدنيين."

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ان هناك العديد من الأسباب التي تسهم بشكل او آخر في ظهور الإرهاب الا انه سلوك موجه عن قصد مع سبق إصرار وتعمد ضد طرف ثالث بريء أو محايد بهدف إكراه الطرف المعارض أو المنافس على اتخاذ قرار أو توجه سياسي يتوافق مع أهداف الجماعة الإرهابية.

لذلك يتم اختيار الضحايا من قبل الجماعة الإرهابية كهدف مستهدف لا علاقة لهم بالطرف الثاني (المناوئ) ولا لكونهم قد ارتكبوا إثما في حق الإرهابيين، وإنما لكون قتل الضحايا سيؤثر نفسيا ومعنويا على الطرف الآخر(المناوئ)، مما قد يساهم في إرغامه على تقديم تنازلات مطلوبة من قبل الإرهابيين ومفروضة عليه…إذا فان الإرهاب هو حرب سياسية ونفسية واجتماعية وجسدية موجهة عن عمد ضد ضحايا أبرياء.   

العلاقة بين العنف السياسي والإرهاب:

لا شك ابضا أن انتشار ظاهرة العنف السياسي ومن ثم ظاهرة الإرهاب في الكثير من دول العالم بصفة عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة بشكل ملحوظ منذ عام 1995 م وحتى عهد قريب، تشكل خطرا مباشرا على أمن واستقرار المنطقة بل على أمن واستقرار العالم كله سواء في الزمن الراهن او في المستقبل القريب والبعيد.

إن ظاهرة العنف السياسي عامة وظاهرة الإرهاب خاصة تعكس وجود خلل ما في المبادئ والمفاهيم والعلاقات والمعتقدات والقيم الإنسانية من جهة، ومن جهة أخرى عادة ما يكون الإرهاب نتيجة مباشرة للتطرف العقدي، وقد يكون نتيجة مباشرة لانتشار الفساد والظلم والاستغلال، والاضطهاد والقمع، وهي عوامل سلبية كامنة في النفوس تهيئ لوجود حاضنة اجتماعية لنمو مشاعر الحقد والكراهية والتفرقة العنصرية والتمييز العنصري. أو تعتبر ظاهرة الارهاب خاصة كردود أفعال سلبية لأفعال سياسية أو اقتصادية او اجتماعية خاطئة ارتكبت في حق بعض من شعوب العالم.

في منطقة الشرق الأوسط تحديدا على سبيل المثال، تباينت المواقف السياسية والمذهبية بين الدول، بل وتناقضت بشكل ملحوظ، وتعددت على دولها وشعوبها مصادر الضغوط الإقليمية وتنوعت، واتسعت حدت الخلافات العقائدية - السياسية لتتسع معها وبسببها فجوة مشاعر الحقد والكراهية بين معظم دول وشعوب المنطقة (بين العرب والإسرائيليين، بين العرب والفرس، وبين العرب والأتراك). 

تبعا لذلك اتسعت (بسبب تلك الخلافات والصراعات والأحقاد) فجوة أزمة الثقة المتبادلة، بل وتضخمت ازمات الشك لدرجة اختلطت معها المفاهيم والمعايير والمبادئ والمعتقدات والتصورات الإنسانية لمختلف الفئات التي تمثل أطرافا رئيسية وغير رئيسية في معمعة الصراع الدائر حاليا في المنطقة. لذلك بات من الصعب التمييز فيما بينها بدقة خاصة أن إيران استطاعت اختراق الصف العربي في عدة دول عربية من خلال المعتقدات المذهبية التي بواسطتها تمكنت من تجنيد عشرات الآلاف من العرب لخدمة مصالحها، وإنشاء تنظيمات عسكرية مذهبية في معظم الدول العربية التي أخضعتها لمذهبها، على سبيل المثال حزب الله اللبناني، تنظيمات الحشد الشعبي في العراق، جماعة الحوثيين في اليمن، وكذلك اتباعها في سوريا.

لذا فإن ظاهرة العنف السياسي تتجلى بشكل واضح في معضلة انتشار الإرهاب في البعض من دول العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط خاصة، مما جعل منها ظاهرة تطرف عميق في الفكر وفي المعتقد الانساني لا يميز بين الحق والباطل، ولا يفرق بين الاهداف العسكرية وبين المدنيين الأبرياء. من هنا غدت ظاهرة الإرهاب ظاهرة انسانية خطيرة منتشرة في عدد من دول العالم بحكم الاختلافات الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية التي تتواصل معاركها على مختلف الأصعدة الداخلية للدول، وعلى مستوى بعض من دول العالم. بل وباتت ظاهرة الإرهاب ظاهرة محتضنة من قبل بعض الدول (كإيران على سبيل المثال) التي تتبناها وتعمل على تنميتها لاستخدامها كوسيلة لتحقيق غاية يصعب تحقيقها بالوسائل والطرق الانسانية السلمية، او التقليدية القديمة (كالحرب)، أو بالطرق الدبلوماسية السلمية. 

إلا ان أن كلا من الظاهرتين تطورتا بفعل عامل الزمن والتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي الاليكتروني التي ضاعفت من نسبة بل وحدة الخلافات بين الدول والشعوب، وساهمت في تصعيد حركة الصراعات المذهبية والعرقية في المنطقة، بل وفي الكثير من دول العالم، أيضا ساهمتا في طمس الحقائق او تشويهها، وحركتا مشاعر العصبية العقائدية والمذهبية لتصبح غاية في حد ذاتها في بعض الدول، ولدى بعض جماعات التطرف والإرهاب كتنظيمي القاعدة وداعش ،مما جعل منهما ظاهرتين بالغتا الأهمية تتطلب التعامل معهما بمختلف الوسائل والأدوات العلمية من اجل المساهمة في محاولة إيجاد حلول لهما والتعامل مع مخاطرهما ،ووضع حد لهما من خلال فهم ابعادهما ومحدداتهما.

مما سبق يمكننا الاستنتاج أن ظاهرة العنف السياسي من الظواهر الخطيرة التي لازمت تاريخ الإنسانية منذ القدم، اما ظاهرة الإرهاب فقد بدأت في السبعينات من القرن الماضي، لكنها انتشرت بشكل مخيف في بعض من دول العالم منذ انتهاء الحرب الباردة عام 1990 م التي انتهت بهزيمة الاتحاد السوفيتي. بيد أن جل ملامح الإرهاب اتضحت بشكل واضح ومخيف منذ بداية الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979 م التي اعلنت عن بداية الجهاد الاسلامي ضد الاتحاد السوفيتي، وساهمت في ظهور تنظيم القاعدة الذي ركز على محاربة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها من دول العالم بسبب تخلي الولايات المتحدة عن المجاهدين الأفغان والعرب الأمر الذي ساهم كما أشرنا في انشاء تنظم القاعدة، ومن ثم تنظيم داعش. 

تنظيم القاعدة تسبب في موجات من العمليات الارهابية في عدد من الدول العربية تحديدا في المملكة العربية السعودية منذ عام 1996 م وفي مصر من خلال تنظيم جماعة التكفير من عهد السادات التي اودت بمصرعه. بلغت ذروة عمليات تنظيم لقاعدة الارهابية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 م وتواصلت في السنوات الماضية في عدد من مناطق العالم لتصل إلى اوروبا (كما حدث في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وفي ايسلندا). لذا يمكن القول إن ظاهرة العنف السياسي بصفة عامة وظاهرة التطرف والإرهاب بصفة خاصة، ستتواصل من وقت لآخر إن لم توضع لهما حلول فاعلة عادلة في أطر بيئات ايجابية مناسبة رافضة وطاردة لفكر التطرف والإرهاب. 
العنف السياسي في القرن العشرين
ما بين الفترة التي انتهت فيها الحرب العلمية الثانية في عام 1945 م وحتى عام 1969 م عانت 40 دولة (من المائة دولة في ذلك الوقت) في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من رياح الانقلابات العسكرية التي استهدفت الوصول إلى السلطة السياسية بطرق ووسائل غير شرعية.
 

وما بين عام 1948 م وعام 1967 م سجلت في معظم دول أمريكا اللاتينية وثلثي دول آسيا ونصف دول إفريقيا (التي استقلت إلى عام 1962 م) محاولة أو أكثر (ناجحة وغير ناجحة) من محاولات الانقلاب العسكري وتغيير الحكومات بطرق غير شرعية أيضا. في إفريقيا وحدها وحتى عام 1990 م حدثت أكثر من محاولة انقلاب ناجحة و(150) محاولات فاشلة، واثنتي عشره عمليات اغتيالات سياسية لرؤساء الدول.

وتمثل الحروب الأهلية أكبر نسبة من عمليات العنف السياسي منذ القرن العشرين الماضي وحتى القرن الواحد والعشرين الحالي (خاصة في ليبيا وبعض دول افريقيا)، فالصراعات والأطماع السياسية والاختلافات العقدية والعرقية في داخل الدول، بل وفيما بينها التي تظهر فجأة وفقا لعامل الزمن ومجريات الأحداث وتطورها ساهمت في حدوث المذابح الدموية التي حدثت في رواندا في عام 1994 م، والحروب التي أدت إلى تحلل يوغسلافيا منذ عام 1991 م وحتى عام 1995 م.

تلك الأحداث أصدق دليل على مخاطر ظاهرة العنف السياسي في العالم خاصة في العالم الثالث، وتشير إحدى الدراسات العلمية الكمية للباحث دان سميث إلى أن معظم الضحايا من عمليات العنف السياسي على مدى التاريخ هم من المدنيين. في بداية القرن العشرين ما بين 85% و90% من ضحايا الحروب كانوا من العسكريين، لكن أختلف الوضع بشكل ملحوظ في أثناء الحرب العالمية الثانية إذ أن أكثر من نصف الضحايا الحرب من القتلى كانوا من المدنيين، منهم ضحايا السجون والمعسكرات، ومذابح عمليات القتل الجماعي نتيجة لقصف المدن بالطائرات والمدافع الثقيلة. وفي الربع الأخير من القرن العشرين فان ثلاثة أرباع القتلى من الحروب هم من المدنيين.
 

وجد دان سميث أيضا أن من الأسباب الرئيسية لاندلاع الحروب والصراعات في العصر الحديث (العنف السياسي) هي: العامل العرقي بعد أن اتضح لنسبة كبيرة من القادة بأنه بات يعد الوسيلة الوحيدة لكسب التأييد وتحريك المشاعر والعقول. العامل الثاني هو: تضارب المصالح بين الدول الفقيرة في العالم والتي يقل متوسط الدخل الفردي السنوي فيها عن 695 دولار. أما العامل الثالث فيوجد في الدول التي يساء فيها إلى حقوق الانسان من المواطنين من قبل السلطات السياسية، ومع تلك الإساءة ترتفع احتمالات الصراع والحرب الأهلية. العامل الرابع يوجد في الدول التي تكثر فيها معسكرات اللاجئين من مواطني الدولة او من مواطنين دول أخرى مجاورة. العامل الأخير يوجد في الدول التي يكثر فيها التمييز العرقي والعنصري والديني.
 

لذلك تعد ظاهرة العنف السياسي من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العديد من الدول القومية بل وتهدد أمن واستقرار ورفاهية العالم بأسره لما لها من آثار سلبية على العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية في داخل الدول وفيما بينها خاصة فيما لو اندلعت حروب عالمية اخرى بين الدول الكبرى (وهو امر ضئيل الاحتمالات). 

العنف السياسي في القرن الواحد والعشرين

يصعب معرفة ناهيكم عن حصر الأضرار التي خلّفتها الحروب الأهلية في سورية واليمن وليبيا والعراق منذ العام 2011 م. اذ ما يقارب 600 ألف شخص لقوا حتفهم يسبب تلك الحروب الاهلية، من بينهم على الأرجح أكثر نصف مليون سوري. من العراق، الى اليمن، والى تونس وسوريا، وليبيا أدّت الثورات والصراعات والحروب الأهلية الى تدفق اللاجئين بأعداد هائلة، وإلى استنزاف ثروات وميزانيات تلك الدول وبالتالي تسببت بتأجيج المزيد من عمليات العنف السياسي وكذلك عمليات التطرف والإرهاب. 
وبسبب ظهور تنظيم داعش (ما كان يعرف بالدولة الإسلامية في العراق وسوريا)، وعودة تنظيم القاعدة مرة أخرى إلى ساحة التطرف والإرهاب، ارتفعت عمليات الهجمات الارهابية الانتحارية في معظم انحاء العالم الى (478) عملية خلال السنوات الخمس (من عام 2012 م إلى عام 2018 م)، اعلى بكثير بالمقارنة مع الهجمات الانتحارية في الاعوام الخمس التي سبقتها (من عام 2005 م إلى عام 2011 م) حيث بلغت (374) عملية.
ومنذ عام 2010 م ومن ثم 2011م (كنتاج لثورات الربيع العربي) ارتفعت مرة أخرى معدلات نشوب العنف السياسي في داخل الدول والصراعات والنزاعات الدولية التي بلغت ذروتها (52) في عام 2015 م. في عام 2016 م نشبت 12 حرب أهلية معظمها في دول عربية وإسلامية، في جنوب الصحراء الافريقية حتى جنوب آسيا. حروب أهلية راح ضحيتها مئات الآلاف من الضحايا اغلبهم من المدنيين (على سبيل المثال، سوريا، اليمن، وليبيا). ولا شك أن معظم عمليات العنف السياسي ممثلة في الحروب الأهلية هي نتاج لعودة الصراع بين الدول الكبرى نتيجة لتفكك المنتظم الدولي السابق (من 1990 م الى 2013 م) الذي كان نظاما دوليا أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وبوادر ظهور منتظم دولي جديد ثلاثي القطبية (أمريكا، روسيا، والصين). 
العنف السياسي كبديل للحرب

منذ أن انتهت الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي في عام 1990 م، معها انحسرت ظاهرة الحروب الاقليمية بالوكالة أو الحروب العميلة (Proxy Wars) خاصة بين الدول التي كانت تتبع هذا المعسكر او ذاك. ومع انحسار الحروب العالمية التقليدية لأسباب مختلفة: بسبب مخاطر وجود اسلحة الدمار الشامل ً(ًWMD)، أو بسبب رفض المجتمع الدولي الحديث لظاهرة الحرب كوسيلة لتسوية الخلافات والنزاعات بين الدول، بل لكون الكثير من الدول باتت تعتقد بعدم جدوى الحروب كوسيلة سياسية عسكرية لتحقيق أي غاية. 
لتلك الأسباب برزت ظاهرة العنف السياسي المحدود (الازمات الإقليمية والدولية) كبديل للحروب التقليدية (المناوشات الحدودية، العمليات العسكرية الإجهاضية او الاستباقية لكن بسببها أيضا كما سنرى لاحقا ظهرت ونمت وانتشرت ظاهرة الإرهاب على مستوى الدول حيث استخدمت كأساليب للضغط السياسي او الدبلوماسي، أو كوسيلة لتسوية الخلافات والنزاعات، أو لتحقيق الأهداف والمصالح القومية، وبالتالي باتت تعتبر كوسيلة لتحقيق غاية.

لذلك فإن نهاية الحرب الباردة في عام 1990 م لم تؤدي إلى توصل الدول الكبرى وغيرها من الدول الى حلول جذرية ولا حتى جزئية للمشاكل والأزمات والصراعات والخلافات التي صنعتها وأوجدتها الدول العظمى ذاتها خاصة بين دول العالم الثالث، بل وفي داخل تلك الدول. أيضا ثبت حتى العصر الراهن صعوبة حل المشاكل الإقليمية ناهيكم عن إنهائها كمشكلة القضية الفلسطينية، والصراع العربي الاسرائيلي، والصراع العربي الإيراني، والصراع التركي – الكردي، وهي صراعات لا زالت تتصاعد مخاطرها في بيئات إقليمية ودولية خطيرة. 

إضافة إلى ما سبق فإن المشاكل التي احتلت صدارة القرن العشرين الماضي كمشكلة البوسنة والهرسك، وقضية إقليم كوسوفا، أنجولا وكمبوديا، اقليم جنوب السودان، من المشاكل التي ساهمت في وضعها ونشوبها الدول الكبرى (الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي، ومن قبل بريطانيا وفرنسا) بيد أن معظم تلك المشاكل لم تنتهي إلا بعد ان توصلت الدول الكبرى الى اتفاقيات لمصالح قومية متبادلة. لذلك أصبح العنف السياسي المحدود (في شكل أزمات إقليمية ودولية) بين الدول (وفي داخل الدول) كبديل للحروب العالمية التقليدية او النووية تحديدا بسبب سياسة الردع النووي المتبادل، وانتشار مخاطر الرعب النووي (الدمار المتبادل) كنتيجة لتطور أسلحة الدمار الشامل (الاسلحة النووية) بين الدول الكبرى وسباق للتسلح النووي الذي تمخض عنها. بل حتى أن مخاطر الرعب النووي المتبادل بين الدول الكبرى لعبت دورها في ردع الدول الثانوية (كالهند وإسرائيل والباكستان) من شن أي حروب اقليمية تقليدية.

إضافة إلى ما سبق، فإن نهاية الحرب الباردة ساهمت في ظهور مشاكل سياسية وعقائدية وعرقية جديدة على الساحتين الاقليمية والدولية، بل وتسببت في ظهور حالات من العنف السياسي في شكل التصفيات العرقية الممنهجه، على سبيل المثال لا الحصر كما كان الحال في منطقة البلقان الأوروبية، في جنوب آسيا، في رواندا، نيجيريا، بورما، وفي السودان. 

السبب أن عملية التأقلم القومية والانصهار القومي في داخل الدول بين مختلف العرقيات لم تتحقق بل تناقضت ودخلت في تقاطعات سلبية صعدت من مشاعر الحقد والكراهية فيما بينها خاصة بعد التغيرات الجذرية التي طرأت على المنظومة الإقليمية والدولية التي تفككت بعد أن اصبحت غامضة المعالم تعاني من خلل في تقيد بعض الدول كإسرائيل بمقررات الشرعية الدولية. 

إن عمليات التأقلم والانصهار بين العرقيات المختلفة عادة ما تتطلب وقتا طويلا للتعايش مع يعضها من جهة، ومن جهة أخرى تتطلب تبني وتطبيق منظومة سياسية مقبولة من قبل الجميع ترتكز على قواعد المساواة السياسية والاجتماعية لجميع العرقيات. بيد أن من أبرز مساوئ غياب التأقلم والانصهار الاجتماعي بين العرقيات المختلفة ظهور آثار سلبية في العلاقات السياسية بين الدول التي تتشارك في تلك العرقيات خصوصا تلك التي تشترك في عامل الجغرافيا والعرقيات، والدول التي تتجاور جغرافيا لكنها تختلف في عوامل الدين والعرق (القضية الكردية بين كل من تركيا، إيران، وسوريا، بين روسيا وأوكرانيا، بين أرمينيا وكازاخستان)،
إذا فإن معظم مشاكل العنف السياسي وعمليات الإرهاب فيما بين الدول التي تمخضت عن نهاية الحرب الباردة وأدت الى ولادة نظام دولي جديد (نظام دولي أحادي القطبية من عام 1990 م وحتى عام 2013 م، وفي الزمن الراهن بدأت تباشير ظهور منتظم دولي ثلاثي القطبية)، ساهمت في تعزيز أجواء غامضة من تناقض المصالح السياسية والعقدية والعرقية والمذهبية بين معظم دول العالم الثالث، وصعدت من تبني سياسات المناورات السياسية والدبلوماسية خاصة فيما بين الدول الكبرى لإعادة توزيع مناطق النفوذ فيما بينها خاصة في كل ما يتعلق الاطماع في الموارد الاقتصادية وفي مقدمتها الثروات النفطية. 

الخاتمة  
العنف السياسي بصفة عامة والإرهاب بصفة خاصة ،لا يمكن تحجيمهما إلا إذا ما حددت مسببات ظهورهما ونموهما وانتشارهما ،وكذلك فيما لو حددت مناطق وجودهما الجغرافية ودوافعهما السياسية والعقدية ومصادر تمويلهما بدقة ،بحيث يغدو بالإمكان اتخاذ السياسات الأمنية والإجراءات السياسية ووسائل مكافحتهما الفكرية الكفيلة بمعالجتهما بهدف القضاء عليهما، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل استمرار الأجواء السياسية والعقائدية السلبية في بعض الدول وفيما بين الشعوب ،اضافة الى استمرار بقاء الأجواء العالمية المضطربة فيما بين الدول الكبرى وخلافاتها على مناطق الهيمنة والنفوذ الاقليمية كما هو الحال في سوريا ، أوكرانيا، في فنزويلا، افريقيا، بل وحتى في اوروبا. 

مع ارتفاع نسبة وحدة كل من ظاهرة العنف السياسي وظاهرة الإرهاب واجتياحهما لعدد كبير من الدول والمجتمعات الإنسانية المتقدمة والنامية على حد سواء، تثار العديد من التساؤلات العلمية والسياسية والأمنية حول أحداث العنف السياسي والأحداث الإرهابية الخطيرة التي تواجه دول وشعوب العالم كلها. لكن على الرغم من الجهود السياسية والأمنية والعلمية المضنية لمعرفة كيفية مواجهة سلوكيات العنف السياسي والإرهاب ومحاولة تفادي وقوعها من خلال سياسات اجهاضية أو استباقية او تعليمية وتربوية معتدلة ووسطية، لم تتمكن أيا من تلك المؤسسات من تحديد ووضع آلية فاعلة لمواجهتها، ولم تحدد إجابات كافية لها، بل ولا حلول أكيدة للقضاء على كل من الظاهرتين. 

إذ يرى الباحث أنه ليس هناك من سبب واحد لظهور العنف السياسي والإرهاب، وإنما عدة أسباب، وليس هناك من عامل رئيسي واحد يسهم في ظهور العنف السياسي والإرهاب وانتشارهما، وإنما عدة عوامل رئيسية وأيضا عوامل ثانوية. وليس هناك من عوامل ثانوية معينة أو محددة لظهور العنف السياسي والإرهاب، وإنما عوامل عدة لا حصر لها، منها عوامل نفسية اجتماعية كامنة (كالظلم والفساد والعنصرية والفقر)، وعوامل مسارعة كانتشار مشاعر السخط والاستياء بين فئات كبيرة من الشعوب التي ترفع من درجات الحرمان النفسي الذي ينتج عن تضخم الفجوة بين الطموحات والمنجزات الفردية والجماعية، وأيضا عوامل مساندة تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى. 
أخيرا ليس هناك من إجابة واحدة على معظم التساؤلات التي اثيرت حول آليات مكافحة ظاهرة العنف السياسي وظاهرة الإرهاب وإنما ربما اجابات من مختلف الابعاد والتوجهات والمصالح.
الإرهاب يعد من وجهة نظري "وسيلة لتحقيق غاية "، فهو وسيلة تستخدم لإلحاق الضرر والأذى والتدمير في دول معينة لأسباب سياسية، او تجاه فئات عرقية أو اتباع لمذاهب معينة. ايضا يعد وسيلة لإيصال معلومة أو التعبير عن مظلمة غايته تحقيق أهداف ومصالح سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، بل وحتى نتيجة لوجود خلافات واختلافات عقائدية ومذهبية. 
التوصيات 

تعتبر قضايا الظلم في العلاقات والسياسات الدولية على مستوى الدول، والظلم والفساد والفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية، وعدم توفير المتطلبات الأساسية للحياة الانسانية الكريمة على مستوى الكثير من دول العالم خاصة في الدول النامية، من اهم اسباب بل ودوافع ظهور ومن ثم انتشار كل من ظاهرة العنف السياسي وظاهرة الارهاب في داخل الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
1. لذا لابد من ايجاد حلول سياسية واجتماعية واقتصادية عادلة لتلك العوامل السلبية الكامنة. خاصة محاربة الفساد والمحسوبية والفقر والبطالة، والقضاء على سياسات وسلوكيات الظلم والاضطهاد والعنصرية التي تمارس ضد معظم أفراد الشعب، أو على بعض من الفئات أو الشرائح الاجتماعية أو المذهبية أو العرقية.
2.  ضرورة إبرام تسويات سياسية لإنهاء العنف السياسي بين الدول (على سبيل المثال الحروب في الشرق الأوسط). 
3.  ضرورة توصل الدول الكبرى لتوافق بينها فيما يتعلق بالتعاون في تحقيق اهدافها ومصالحها القومية الاستراتيجية. 
4.  التزام جميع الدول بالشرعية الدولية ومقرراتها خاصة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما من قبل أي دولة أخرى. 
5.  التركيز على تنمية وتطوير مجالات التعاون الثنائية والجماعية بين الدول لتنمي فيما بينها هدف الاعتماد المتبادل. 
6.  وضع قوات لحفظ السلام في جميع الدول المتنازعة أو المتحاربة.  
7.  عدم تدويل النزاعات والحروب الأهلية بتبني الدول الكبرى سياسات للتدخّل العسكري الخارجي في مناطق النزاعات والحروب اذ يجعل حلّ الحروب الأهلية أصعب بكثير ويضعف من مجالات المخارج السياسية التوافقية (على سبيل المثال الوضع في سوريا وليبيا واليمن).  
8.  إيجاد استراتيجية دولية مشتركة لمواجهة كافة اشكال الجماعات الإرهابية او أي شكل من اشكال العنف السياسي سواء كان يمارس من قبل الدول او الجماعات او الافراد أياً كان دوافعه او مبرراته.
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	مستخلص البحث باللغة العربية
ركز البحث على دراسة ظاهرة العنف السياسي وظاهرة الإرهاب لكون كل من الظاهرتين اصبحتا تمثل خطرا على أمن واستقرار العالم كله. ظاهرتي العنف السياسي والإرهاب من الظواهر المتلازمة تفضي ظهور كل منها لظهور الظاهرة الأخرى وكأنهما وجهان لعملة واحدة. كل من الظاهرتين باتت تعد سمة رئيسية من سمات القرن العشرين الماضي والقرن الواحد والعشرين الحالي. من ظاهرة العنف السياسي تنبثق ظاهرة الإرهاب (التي وان كانت تعد جزء من ظاهرة العنف السياسي، إلا أن بعض من دوافعها ومسبباتها (العوامل الخارجية) تختلف عن ظاهرة العنف السياسي).

انتشرت ظاهرتي العنف السياسي والإرهاب بشكل خطير منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، فيما تشير معظم المؤشرات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى أن كل منهما ستستمران في ازدياد مطرد إن لم توضع لهما الحلول العادلة والمناسبة.

ظاهرة العنف السياسي تشتمل على عدة مكونات منها: الحروب المنظمة، وحروب العصابات، والثورات الشعبية، الانقلابات العسكرية، حركات التحرير والانفصال الشعبية والعرقية، عمليات مقاومة الاحتلال، عمليات العنف التي تصاحب المظاهرات الشعبية.

أما ظاهرة الإرهاب فتشمل التفجيرات والاغتيالات السياسية والعمليات الانتحارية سواء من قبل الأفراد كعناصر أو خلايا نائمة، او من قبل التنظيمات الارهابية المتطرفة أو على مستوى ارهاب الدول.

دوافع ومسببات العنف السياسي تتمخض عن اعداء الانسانية الست: الظلم وغياب العدالة، الفساد عامة والفساد السياسي خاصة، الفقر، الجهل، المرض، والعنصرية. اما دوافع ومسببات الارهاب فمعظمها نتاج للتطرف السياسي واو الديني او المذهبي او العرقي او لمشاعر الظلم والغبن من سياسات بعض الدول. 

يستنتج البحث أن ظاهرة العنف السياسي ظاهرة كلية تسبق ظهور ظاهرة الإرهاب لكونها نتاج لعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية، فيما ان ظاهر التطرف والإرهاب ظاهرة جزئية تنبثق معظم مسبباتها من عوامل الكراهية والحقد والتطرف، خصوصا العوامل الاجتماعية والنفسية التي تتسبب في ظهور التطرف والإرهاب الذي يعكس بشكل أو بآخر مشاعر اللجوء إلى وسائل العنف الإنساني تجاه الآخرين.

يستخلص البحث إلى ضرورة محاربة ظاهرتي العنف والسياسي والإرهاب بالتقييد بمتطلبات العدالة الدولية والإقليمية وتطبيق الحل العالمي العادل الشامل بين الدول والشعوب. 

	
	
	

	

	

	

	


Abstract
The research concentrates on political violence as a holistic factor, as a result that it has become a major trait of this century. From political violence emanates the phenomenon of terrorism (which is considered in this research as part of political violence) which in tern has spread dangerously since the end of World War Two until today.

Needless to say, that almost all social, economic and political factors point to the increasing levels and lethality of political violence, and in particular terrorism, and both are going to increase tremendously if just and appropriate solutions are not put forward.

The phenomenon of political violence has many components of which: organized wars, guerrilla warfare, populace revolutions, military coup de tat, wars of independence, racial violence, operations against military occupations, violence that accompanies demonstrations and riots, terrorism on the individual and group levels, and internal as well as external terrorism.

The research concludes that political violence is a holistic phenomenon that precedes the occurrence of terrorism as a result of its creation of political, economic, social as well as the psychological factors that causes the occurrence of terrorism that reflects, in a way or another, the feelings of hatred, that accumulates in the people's minds, as a result of increase in the rates of anger, discontent, depression, and relative deprivation.

The research also affirms the role of the political factor as a generator, and a major cause in the occurrence of political violence in almost all its aspects. Political violence, therefore, is considered as a holistic factor, where as terrorism is a one factor ( a micro factor), but it requires a holistic level of analysis and micro level of analysis in order to understand its causes, its occurrence and its spread.  

The research concludes that it is necessary, if not imperative, to fight the virus of terrorism by recalling and implementing:  a just social development financed by the rich Western countries, and a just solution to World problems, particularly toward the poor countries.
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